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 دكتور/ عبد الباقى إبراهيم                     
ل مع هذه المناطق نظراً لصعوبة التعامالقاهرة. و  المتدهورة فى مدينةية فى كثير من المناطق القديمة و نظراً لتفاقم البيئة العمران

التطوير الذى يتطلب إستثمارات كبيرة لا زالة و لإالمرافق العامة أو بأسلوب ارتقاء وتوفير الخدمات و سواء بأسلوب الإ
فى كبيرة مر يستدعى البحث عن أسلوب أخر لتطوير هذه المناطق التى تحتل مساحات  تستطيع الدولة تحملها. فإن الأ

جنبية فإنه يمكن إنشاء شركات الأالحالات فى بعض المدن العربية و  بمثل الاساليب المتبعة فى مثل هذهقلب المدينة العريقة. و 
عقارية تعطى لها الصلاحية الكاملة فى تطوير هذه المناطق بأسلوب المساهمة الشعبية من أصحاب العقارات المملوكة فى 

بقاء عليها. كما تدخل الدولة كشريك فى هذه الشركات بما تمتلكه من نشائية فى الإتها الإالتى لا تسمح حاللمناطق و هذه ا
بذلك يخير صاحب العقار بعد تقييم ثمنه من تاريخ إنشاء الشركة عما عامة إن وجدت. و  ق وشوارع وخدمات ومرافقطر 

أرضاً جديدة فى مناطق جديدة. أويعوض  إذا كان يرغب بمساهمة كامل الثمن أو جزء منه و يعطى الجزء الآخر نقداً أو
تيئته مسبقاً. ين فى المبنى القديم يتم بناؤه و متداد العمرانى لإسكان الشاغلبتوفير مبنى مماثل فى مناطق الإبكل الثمن أو 

ثم تطوير المنهارة لإستقبال سكان المناطق القديمة و يصبح عمل هذه الشركات العقارية شاملاً للبناء فى المناطق الجديدة و 
ستثمارية على أن يتم ذلك فى ضوء سلوب الذى تراه كل شركة فى موقعها المختار من الناحية الإخيرة بالإهذه المناطق الأ

تنظيم البناء ويمكن إعادة زتا الخاصة بالتخطيط العمرانى و نظم البناء التى تضعها الدولة متمثلة فى أجهستعمالات و الإ
صليين إلى المنطقة بعد تطويرها إذا ما كان هناك إشتراط إلى ذلك فى عقد المساهمة مع فئات خاصة من السكان الأ

 الشركة.
 
ا لحالات المسوحات التى يتم إجراؤهالجديدة وذلك فى ضوء البيانات و تحدد المحافظة مناطق التخصيص لعمل الشركات و 

تحدد المبانى التى يتم التعامل معها فى عمليات ة فيها. و دارية أوالتجاريعدد الوحدات السكنية أو الإالمبانى وإرتفاعاتا و 
هكذا تصبح عملية للقطاعات العمرانية المتجانسة. و التطوير على أساس المعايير التى تضعها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى 

مر الذى يساعد على نهارة. الأالملتطوير وبناء المناطق القديمة و مواكبة لعملية امناطق التعمير الجديدة موازية و  البناء فى
 إعادة وجه القاهرة المشرق فى هذه المناطق. ناطق المكتظة بالسكان من ناحية و خلخلة الم

 
أصحاب العقارات المراد ضافة إلى مساهمة البنوك بالإ من موال الخاصة المساهمةيتكون رأس مال هذه الشركات من الأ
يمكن أن تعامل هذه الشركات كمثيلاتا التى تعمل فى مرافق عامة. و ن شوارع و إزالتها ومساهمة الدولة بقيمة ماتمتلكه م



  

كن يمكتتاب العام. و نطرح أسهمها للإ ستثمار فيها لرأس المال المحلى والعربى و التمعات العمرانية الجديدة و يفتح باب الآ
شركة سوليدير ببيروت أو جنبية (العربية و الأة فى الدول دارية إلى بعض الشركات المماثلالإالرجوع لوضع نظمها المالية و 

نشاء والتعمير فى مكة المكرمة وشركة التعمير فى الرياض وأرض الموانى القديمة فى لندن، وشركة �ر الميرزى فى شركة مكة للإ
 غيرها)بإنجلترا... و ليفربول 

تترك بعض لعامة والخاصة للتأجير أو التمليك و طق ثم تنفذ بعض المبانى اساسية للمناتقوم هذه الشركات بتطوير البنية الأ
ذلك فى ضوء التصميم الحضرى للمناطق الذى يوضح لكل منطقة شروط البناء و راضى لصغار المستثمرين. و الأ تقاسيم

 بذلك يمكن الحفاظ على الطابع العام للمناطق بعد تطويرها وإعطاء كل منطقة طابعها الخاص. و  تنسيق المواقع بما يضمن
 المعمارى للمدينة.من ثم إعادة التوازن العمرانى و 

 
نظام التسويق لإنتاجها المعمارى فى الداخل و فى الخار  بدف جذب تمد مثل هذه الشركات على أسلوب و تعو 

 الكتيبات التى تدعم نظام التسويق. تطلب إقامة المعارض والسمات و مر الذى يإستثمارات المصريين بالخار ، الأ
 

عمل على إنشاء مثل هذه الشركات سوف يساعد إلى حد كبير على إعادة الصورة المشرقة للمدينة المصرية دون أن إن ال
 تتحمل الدولة أعباء التعمير.


